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 الدائرة التجارية الأولى والإدارية   
 م  27/9/2004هـ الموافق 1425 شعبانمن  13بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة بتاريخ 

 رئيــــس الجلســـة   محمـد خيـرى الجندى برئاسة السيد المستشـــار/

 و عبد المنعم احمد ابراهيم ران ـد يسرى زهـمحم وعضوية السادة المستشارين /

  د عبد الفتاح حسن ـاحم و احمـد الحسينى محمـد 

 رئيــــس النيابـــة ش ـــد برغـــاحم وحضور الأستـــــــاذ /

 ةـر الجلسـأمــين سـ سامـى أبـو العينيـن  وحضور السيــــــــد /

 صدر الحكم الآتي

 في الطعن بالتمييز المرفوع من : 

 ضـــــــد

 الممثل القانونى لشركة السينما الكويتية . 

 . 1تجارى  876/2002والمقيد بالجدول برقم 

 " المحكمـة " 

 بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .

مطن ابريطل  26بتطاريخ  لصطادر مطن هطال المحكمطةسبق أن بسططاا الحكطم احيث إن الوقائع 

فى بياناا اكتفاء بموجزها الطاى يتحصطل فطى أن المسطتعن  عطن  وإليه تحيل المحكمة 2004نة س

تجارى كلى  2001لسنة  1733" ـ الطاعن ـ اقام الدعوى رقم  -------نفسه وبصفته وكيلا عن 

بطلب الحكم دل ـ كويتية " ـ المطعون ضونى لشركة السينما العلى المستعن  ضدل " الممثل القان

مطن عطن فطواك كسطبه  ةبانواعه المختلفط بندب خبير لحساب التعويض الجابر للضرر الاى اصابه

لطى تمايطدا للحكطم بمطا بمطا فياطا التعطويض التكميل ثمنطا للمنطتا الفنطى طيلطة المطدة مبلغ الاى سددال

 1989لسططنة  2122الططدعوى رقططم  يسططفر عنططه التقريططر   وذلططد علططى سططند مططن انططه سططبق ان اقططام

ام المسططتعن  ضططدل بطباعتاططا يططديو التططى قططتجططارى كلططى بطلططب نططدب خبيططر لبيططان عططدد اشططرطة الف

وان المحكمطة  والطاى يمتلطد المسطتعن  حطق اسطت،لاله  " ظرة الكبرى المنا" اما نوالخاصة ببر

اعطداد مسسسطة ن ت مطكانطنسطخة العربيطة لفى تقريطرل إلطى ان اندبت فى تلد الدعوى خبيراً انتاى 

وان وزارة الاعطلام الكويتيطة "  ------------زيعطه " وت اناطا منحطت حطقوالعين بدولطة الامطاراك 

دولار لكططل حلقططة وتعططار بيططان الاشططرطة التططى طبعتاططا  1500صططن  بمبلططغ وافقططت علططى شططراء الم

نتاطاء با 1995من ديسمبر سطنة  11فحكمت المحكمة بتاريخ ووزعتاا الشركة المستعن  ضدها 

 . كمطا انطه اقطام بعطد ذلطد الطدعوى رقطم 1996لسطنة  65الدعوى وتعيد هاا الحكم بالاستئناف رقطم 

ضطدها بطلطب الحكطم بنطدب خبيطر لتحديطد  تجارى كلى على الشركة المسطتعن  1996لسنة  2147

مطة المنطتا إلطى مسسسطة العطين الاضرار التى اصابته وما فاته مطن كسطب ومطا سطددل مطن مبطالغ قي

بعملطه وقطدم تقريطرل الطاى عائد   وندبت المحكمة خبيطرا فطى تلطد الطدعوى قطام اج الفنى دون للانت

تطب تطدقيق الحسطاباك انتاى فيه إلى تعار اثباك عدد النسخ المباعة لعدم وجود مستنداك لطدى مك

دولار تعطار علطى الخبيطر تحديطد مطردودل  الط  150العين مبلطغ  وان ما سددل المستعن  لمسسسة

سطخة تطم ن 50قيمطة عطدد ار كطويتى دينط 300م مستنداك كافيطة واحقيطة المسطتعن  لمبلطغ يلعدم تقد

 2000الاول مططن مططارة سططنة  بيعاططا وبعططد أن احالططت المحكمططة الططدعوى للتحقيططق حكمططت بتططاريخ
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دينطار كطويتى    300ال  دولار أمريكى و  150عن يسدى للمستعن  مبلغ بالزام المستعن  ضدل ب

تجطارى حيطث قضطت  2000لسطنة  664بالاسطتئناف رقطم ضطدل هطاا الحكطم  استعن  المستعن وإذ 

ئناف الاصطلى وفطى باثبطاك تطرا الخصطومة فطى الاسطت 2001من مارة سطنة  21المحكمة بتاريخ 

الحكططم ومة وان الشططركة المسططتعن  ضططدها قامططت بتنفيططا هططاا الاسططتئناف الفرعططى بانقضططاء الخصطط

اسططتثمار هططاا المبلططغ طططوال مططدة ن  ضططدها مططن عت. وإذ حرمتططه الشططركة المسطط 1/5/2001بتططاريخ 

ة بالفوائططد فانططه يحططق لططه المطالبطط 1/5/2001ى تنفيططا الحكططم فططى وحتطط 17/5/1989طالبططة مططن الم

سطتعن  المدة كمطا انطه يسطتحق تعويضطا تكميليطا عطن خططع الم% سنويا عن تلد 7القانونية بواقع 

مطن اكتطوبر  29تطاريخ كمطت المحكمطة بام الدعوى . حالة أمد التقاضى  ومن ثم فقد اقطضدل فى ا

استعن  المستعن  عن نفسه وبصفته ة   بعدم قبول الدعوى لرفعاا من غير ذى صف 2001سنة 

قضت  2002نوفمبر سنة  من 24تجارى وبتاريخ  2001لسنة  2191ستئناف رقم هاا الحكم بالا

. طعطن المسطتعن   فياطا ستعن  وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصلالمحكمة بال،اء الحكم الم

يز الحكم كمة بتميقضت هال المح 2004من ابريل سنة  26تاريخ فى هاا الحكم بطريق التمييز وب

سطتئناف ليبطدى الخصطوم مطا لطديام مطن أوجطه دفطاع المطعون فيه وحددك جلسة لنظر موضوع الا

لتعطويض اهنطة هطى نطدب خبيطر لحسطاب الد على سند من ان طلباك المسطتعن  فطى الطدعوى الروذ

للمنططتا الفنططى طيلططة مططدة اصططابه مططن فططواك كسططبه مططن المبلططغ المسططدد ثمنططا  الجططابر للضططرر الططاى

قه للفوائطد التعخيريطة ض التكميلى مقيما طلبه على سببين أولاما اسطتحقاالتقاضى بما فياا التعوي

ن التجارة وثانياما انطه يسطتحق تعويضطا عمطا اصطابه مط من قانون 110على سند من نص المادة 

ى ها فططى اسططتعمال حططق التقاضططى واطالططة أمططدل واللططدد فططضططد  اضططرار نتيجططة تعسطط  المسططتعن

ى الطدعوى السطابقة واخفائاطا المستنداك للخبرة فالخصومة وتعمدها الامتناع عن تقديم الدفاتر و

تنظرل المحكمة وتفصل فيه ومطن ثطم عناا   وهو ما لم يكن مطروحا فى الدعوى المحاج باا ولم 

تجطارى أيطة حجيطة فطى هطاا  1996ة سطنل 2147الصادر فى الدعوى السابقة رقم  للحكم فلا يكون

 الشعن . 

حكمطة قطدم الحاضطر عطن المسطتعن  وحيث انه لدى نظر موضطوع الاسطتئناف امطام هطال الم

المسطتعن  ضطدل  ماكرتى دفطاع صطمم فياطا علطى طلطب الطزام 9/6/2004و  26/5/2004بجلستى 

تقديرل  فىفى اطالة امد النزاع وفوض المحكمة خطئه كميلى عن يض التبالفوائد القانونية والتعو

 26/5/2004دم الحاضر عن المسطتعن  ضطدل مطاكرة بجلسطة لا اتعاب المحاماة الفعلية كما قشام

 طلب فياا رفض الاستئناف . 

 بوكيل عنه كما حضر المستعن  ضدلوحيث انه بجلسة المرافعة الاخيرة حضر المستعن  

 م كل مناما على طلباته . والمحكمة قررك اصدار الحكم بجلسة اليوم . بوكيل وصم

وحيث انه عن طلب المستعن  الزام المستعن  ضدل بالفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم 

طالبطة القضطائية الحاصطل فطى تجطارى كلطى مطن تطاريخ الم 1996لسطنة  2147عوى رقم به فى الد

مطن  110ى المطادة . فانطه لمطا كطان الطنص فط 1/5/2001فى  تنفيا الحكموحتى تمام  17/5/1989

ن معلطوم المقطدار كان محل الالتزام التجارى مبل،ا مطن النقطود وكطا قانون التجارة على انه : " اذا

ض يدفع للدائن على سبيل التعوام وتعخر المدين فى الوفاء به   كان ملزما أن يوقت نشوء الالتز

لى ما جرى به قضاء هال المحكمة ـ . " يدل وع ها سبعة فى المائةفوائد قانونية قدرعن التعخير 

ديطد مقطدارل قائمطا ام ان يكطون تحون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزان المقصود بك

كطان المبلطغ المطالطب بطه عبطارة عطن  تة لا يكون للقضاء سلطة فى تقطديرل   أمطا اذاعلى أسس ثاب

لمقطدار وقطت نشطوء لا يكطون معلطوم ا الموضطوع فانطه ع تقطديرل لسطلطة محكمطةتعويض مما يخضط
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لمبلطغ مطن تطاريخ ون بطدء سطريان الفوائطد القانونيطة بالنسطبة لاطاا االالتزام مما يترتب عليه ان يكط

اج بحكماطا ـ ما كان ذلد و كان البين من صحيفة الدعوى ـ المحطصدور الحكم الناائى بتقديرل . ل

لمططودع صططورتاا بحافظططة مسططتنداك المسططتعن  ضططدل تجططارى كلططى ـ وا 1996لسططنة  2147رقططم 

دوسيه ـ ان المستعن   8لال تحت رقم والمع 11/6/2001دمة امام محكمة أول درجة بجلسة المق

اصططابته مططن جططراء قيططام  لمسططتعن  ضططدل بطلططب نططدب خبيططر لتحديططد الاضططرار التططىا اقاماططا علططى

 ة تمايدا للحكمبع ما يزيد عن ستين ال  نسخة مزدوجمل للمنتا وطالمستعن  ضدل باست،لال كا

سطتعن  ضطدل تعسيسا على العمل غير المشروع الطاى ارتكبطه الم   ةربما سينتاى اليه تقرير الخب

" المنطاظرة الكبطرى " مطن جاطة لا تملطد حطق مطن  باستحصطاله علطى نسطخة مطن المصطن  الفنطى 

ة تحقيق الرب  ه تجاريا وهو ما فوك فرصلرخيص بالاست،لال وقيامه بطبعه وتوزيعه واست،لاالت

مطن تطوافر ل هاا المنتا الفنى فى دولة الكويت . وعلى سطند المنتظر باعتبارل صاحب حق است،لا

دب اركان المسئولية التقصيرية من خطع وضرر ورابطة سببية ولما ثبت من تقريطر الخبيطر المنتط

لار لمسسسة العين للانتاج الفنى مقابل ال  دو 150فى تلد الدعوى من ان المستعن  سدد مبلغ 

يمطة دينطار ق 300غ وله على حق اسطت،لال المصطن  فطى دولطة الكويطت وان لطه احقيطة فطى مبلطحص

لضططرر عاططا ولعططدم تمكططن المسططتعن  مططن اثبططاك بططاقى عناصططر اخمسططون نسططخة مططن المنططتا ثبططت بي

الزامطه  إلطى 1/3/2000ى فطمن المحكمطة الكليطة من كسب انتاى الحكم الصادر المتمثل فيما فاته 

 2000لسنة  664يا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم بااين المبل،ين وقد صار هاا القضاء ناائ

اا فططى الاسططتئناف الاصططلى وبانقضططائ باثبططاك تططرا الخصططومة فططى 21/3/2001تجططارى بجلسططة 

لمقطدار وقطت ا لطم يكطن معطوممحكوم به فى تلد الدعوى الاستئناف الفرعى . ومن ثم فان المبلغ ال

ل ومن ثم فلا تسطتحق قدرته المحكمة كتعويض بما لاا من سلطة فى تقديرنشوء الحق فيه وانما 

 21/3/2001الصطادر بطه ناائيطا أى مطن يطوم  الفوائد التعخيريطة عنطه إلا مطن يطوم صطيرورة الحكطم

لمسطتعن  بال،اء الحكطم المسطتعن  وبطالزام ا   وتقضى المحكمة 1/5/2001وحتى تمام تنفيال فى 

تجطارى  1996 لسطنة 2147عن المبلغ المحكوم به فى الدعوى رقطم  ضدل باداء الفوائد القانونية

 عن المدة آنفة البيان وعلى ما سيرد بمنطوق هاا الحكم . سنويا % 7كلى وقدرها 

تعويض تكميلى لتعسفه فى استعمال وحيث انه عن طلب المستعن  الزام المستعن  ضدل ب

م نطاع عطن تقطديصطومة علطى سطند مطن القطول بتعمطدل الامتفطى الخواللدد الة امدل حق التقاضى واط

لاصطل ـ وعلطى مطا جطرى بطه مطا كطان الذلطد انطه   تنداك للخبرة فاطو فطى غيطر محلطه الدفاتر والمس

ما ينشطع عطن ذلطد قضاء هال المحكمة ـ ان من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا ع

فطى اسطتعمال لضطرر هطو وقطع الخططع ولا خططع ط المسئولية عن تعويض امن ضرر باعتبار ان منا

سطتعمال روعة التى يتيحاطا لطه هطاا الحطق وان خطروج هطاا الاجلب المنفعة المش فىحب الحق صا

ن من القانو 30ذلد الاصل وهو ما نصت عليه المادة عن دائرة المشروعية انما هو استثناء من 

الاضطرار سطواء علطى نحطو ايجطابى بتعمططد شطترا هططو نيطة المطدنى فطى عطدة صطور يجمعاطا ضطاب  م

علطى نحطو سطلبى بالاسطتاانة ذلطد أو  مطنضارة ال،ير دون نفطع يجنيطه صطاحب الحطق السعى إلى م

لحطق لحقطه اسطتعمالا لا يتناسطب ا بة بما يصيب ال،ير من ضرر فادح من استعمال صاحالمقصود

تقطدير قيطام الانحطراف فطى    وانالعمطدى عليطه ويكطاد يبلطغ الاضطرار لتى تعودمع ضآلة المصال  ا

سوء القصد هطو ممطا واستخلاص الخطع الموجب للمسئولية واثباك توافر استعمال الحق أو نفيه 

ذلطد وكطان  ل المحكمطة ـ باعتبارهطا محكمطة موضطوع ـ . لمطا كطانيدخل فى السطلطة التقديريطة لاطا

رهطا   ضطدل لسطجلاك الشطركة ودفاتلمسطتعنلقطول باخفطاء االمستعن  قد استند فى طلبه هطاا إلطى ا

بيانطاك عطن  ع علياا ومنع مكتب تدقيق الحسطاباك عطن اعططاء أيطةوعدم تمكين الخبرة من الاطلا
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يطه إلطى اللطدد فطى الخصطومة . وكطان هطاا الطاى اسطتند الطباعة المصن  وتوزيعطه وعائطدل اضطافة 

حق والكيد اضرارا بطه ذلطد نحراف فى استعمال الالمستعن  فى ادعائه لا يدل على توافر قصد الا

تجطارى كلطى ـ  2122/1989فطى الطدعوى  المقطدم 50/94ن البين من صورة تقرير الخبطرة رقطم ا

والمعطلال تحطت  21/5/2001 ظة مستنداك المستعن  امام محكمة أول درجة بجلسةوالمقدم بحاف

انطه عطزى ذلطد ا إلا تعن  ضدل وان كان لطم يقطدم دفطاتر الشطركة وسطجلاتادوسيه ـ ان المس 4رقم 

 197/97الخبير رقطم ير رال،اشم   وكالد البين من صورة تقإلى احتراقاا اثناء العدوان العراقى 

تجطارى كلطى ـ والمطودع بطااك الحافظطة السطابقة ـ ان منطدوب  2147/96المقدم فى الطدعوى رقطم 

مطن اكثر  مكتب تدقيق الحساباك قد حضر امام الخبير وقرر ان المستنداك المطلوبة مضى علياا

د مس سنواك   وكانت الاوراق قباا سوى مدة خخمس سنواك وان القانون لا يلزمام بالاحتفاظ 

ة علططى تعمططد حجططب المسططتنداك نططاقض ذلططد كمططا لططم يقططدم المسططتعن  أى دليططل أو قرينططخلططت ممططا ي

سطلد ويكطون طلطب   ركن الخططع فطى جانطب المسطتعن  ضطدل بشطعن هطاا الموالدفاتر ومن ثم يتخل

 المحكمة إلى رفضه . ض عنه على غير اساة تنتاى التعوي

ض طلباتططه فتلططزم المحكمططة وحيططث انططه عططن المصططروفاك وقططد اخفططق المسططتعن  فططى بعطط

مطاة لمحاة اتعطاب االمستعن  ضدل بالمناسب مناطا عطن الطدرجتين مطع تقطدير مبلطغ مائطة دينطار قيمط

 الفعلية . 

 لالـد
بال،طاء الحكطم المسطتعن  تجارى  2001سنة ل 2191فى موضوع الاستئناف رقم حكمت المحكمة 

يا % سطنو7قطدرها فته بطان يطسدى إلطى المسطتعن  الفوائطد القانونيطة ووبالزام المستعن  ضدل بص
كلطى مطن تطاريخ صططيرورة  تجططارى 1996لسطنة  2147رقطم  عطن المبلطغ المحكطوم بطه فططى الطدعوى

لطد ورفضت ما عدا ذ 1/5/2001وحتى تمام تنفيال فى  21/3/2001ى الحكم الصادر به ناائيا ف
مطة مناسب مطن المصطروفاك عطن الطدرجتين ومائطة دينطار قيمن طلباك والزمت المستعن  ضدل بال

 اتعاب المحاماة الفعلية . 

 رئيـس الجلسـة         أميـن سـر  الجلسـة 
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